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وهما یشكلان عصب الحیاة التجاریة والائتمانتقوم التجارة على عنصري السرعة 

وهذه الأخیر قد یفتقر واستقرارها وتطورها، كما أن المعاملات التجاریة تقتضي السیولة النقدیة،

إلیها التاجر خلال معاملاته مما یدفعه إلى الدخول في علاقات مدیونیة مع الغیر، الأمر الذي 

یجعل المتعاملین في البیئة التجاریة في علاقة ذات وجهین دائن من جهة ومدین من جهة 

الذي یجعل أخرى، علما أن التجارة لا تستوجب أن یكون الدین مضمون برهن مثلا، الأمر

.عملیة الوفاء بالدین في میعاد الاستحقاق ذات أهمیة بالغة

المدیننه یستوجب على إالتجاریة بین التجار فنظرا للسرعة التي تقتضیها المعاملاتو         

، التجار فیما بینهم اتذي یلعب دور هام في مواصلة علاقضرورة احترام میعاد الوفاء بالدین ال

یجعل ا ملا تسمح له بدفع دیونه في وقتها المحدد م قد لتاجر المدینل أن الحالة المالیة إلا

.دیونهالتاجر المتوقف عن دفعهم من وققفاء حیجل استأالدائنین یتوجهون إلى القضاء من 

عدم وجودو  ،ملات التجاریة التي یقومون بهاالتجار غالبا لا یطلبون تأمینات على المعاو       

حداث نظام صارم إ التجاریة یقتضيالتأمین لمواجهة التاجر المدین المتوقف عن دفع دیونه هذا

.حفظ رأس مال التجاریعمل على حمایة و 

لتي تقوم لمعاملات التجاریة ااهتمام كبیر باكغیره من المشرعینالمشرع الجزائريأولى        

ذلك كو  ،لدائنالضمانات لبنظام صارم ضمنه جملة مندعم هذه الأخیرةو  ،على الثقة والائتمان

.التسویة القضائیةجزاء لمن یخل بهذه المعاملات، وهذا النظام یتمثل في الإفلاس و بتوقیع 

التسویة القضائیة في ظام الإفلاس و المشرع الجزائري على غرار التشریعات الأخرى أدرج نو 

في  تحت عنوانمنه، 388إلى  215من المواد الث منهالتقنین التجاري في الكتاب الث
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علما أن ،1ما عداه من جرائم الإفلاسالإفلاس والتسویة القضائیة ورد الاعتبار والتفلیس و 

إنما خصص له جزء في المواد ،المشرع الجزائري لم یفصل بین الإفلاس والتسویة القضائیة

  . أعلاه

تصاصنا في قانون الأعمال كونه یقوم على لهذا الموضوع أهمیة ضمن اخوعلیه فان 

فضلا ، التسویة القضائیةرفة الإجراءات الخاصة بالإفلاس و عدة معاملات تجاریة تستوجب مع

الإشكالیة ما أدى بنا إلى طرح بیرة من الناحیة العملیة، وهولموضوع أهمیة كل عن هذا فإن

؟قانون الجزائريكیف یتم سیر الخصومة في دعوى التفلیس وفقا لل:التالیة

الفصل (حیث سنتناول في ،قسمنا هذا الموضوع إلى فصلینللإجابة على هذه الإشكالیة

حكم شهر)الفصل الثاني(في  سنبحثو ، ر الإفلاس أو التسویة القضائیةتقدیم طلب شه)الأول

.الإفلاس أو التسویة القضائیة

، 19/12/1975في مؤرخ،101ج ر عدد التجاري، یتضمن القانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في  59-75مأمر رق1

.معدل ومتمم



4

الفصل الأول

طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائیةتقدیم
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یتم وفق إجراءات وجب تطبیقها والعمل بها، إن طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة 

تقدیم طلب شهر الإفلاس أو ل الصلاحیة في هذا المجال لأربع جهاتالمشرع الجزائري أعطىو 

فقط على الدائن وحده كما هو معمول به في باقي حیث لم یقتصر،التسویة القضائیة

بل وسع المشرع من نطاق طلب شهر الإفلاس والتسویة ،المعاملات المدنیة كأصل عام

ومن جهة أخرى تحدید ،1من جهةالقضائیة لیشمل جهات أخرى یحق لها تقدیم هذا الطلب

.ص الإقلیميصاص المحلي أو الاختصاالحكم سواء بالاختلإصدارالجهة المختصة 

تقدیم طلب شهر الإفلاس أو لفصل إلى معرفة من لدیه صلاحیةنتطرق في هذا الذلك      

أصحاب الحق في تقدیم طلب شهر )المبحث الأول( في حیث نناقشبالتسویة القضائیة، 

المختصة في القضائیةإلى الجهة)المبحث الثاني(الإفلاس أو التسویة القضائیة، ثم نشیر في 

.شهر الإفلاس أو التسویة القضائیةحكم 

المبحث الأول

طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائیةأصحاب الحق في تقدیم

خاصة عند التجاریةة العامة والحفاظ على المعاملاتلى تحقیق المصلحانون إالق یهدف

تقدیم طلب زائري حقالمشرع الجإعطاء في  هذا الهدف یظهرو  ،توقف المدین عن دفع دیونه

أخرى تتعدى الجهة التي تعتمدها المعاملات المدنیة لجهاتشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

.والمتمثلة في الدائن فقط

، 2الصادرة من المحكمة العلیا، الجزائر، عدد، المجلة القضائیة،التسویة القضائیة في القانون التجاريعلي بداوي، 1

.31، ص2003
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الدائن والمدین  إلى)المطلب الأول(نتطرق فيلمبحث إلى مطلبین، وعلیه سنقسم ا

)المطلب الثاني( في وندرس،كأصحاب حق في تقدیم طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

.أحقیة المحكمة والنیابة العامة في تقدیم طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

المطلب الأول

الدائن والمدین كأصحاب حق في تقدیم طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

تحقیق التجاري و الائتمانأو التسویة القضائیة من أجل حمایة نظام الإفلاس القانوننظم 

التي یحق لها الجهاتأو التسویة القضائیة هينظام الإفلاس ل أهم میزةو  ،للمجتمعالنفع العام 

رفع الدعوى إلى  حیث وسع من نطاق حق،شهر الإفلاس أو التسویة القضائیةتقدیم طلب

ت الإفلاس أو ازعاهذا لا نجده سوى في منلحق في تقدیم الدعوى القضائیة، و جهات أخرى لها ا

في  أعطى اهتمام كبیر لهذه المسائل نظرا لأهمیتهاالمشرع الجزائريالتسویة القضائیة، و 

.على استقرارهاالحفاظ مواصلة المعاملات التجاریة و 

لشهر الإفلاس )الفرع الأول(حیث نخصص ،سنتطرق في هذا المطلب إلى فرعینعلیه و       

.هر الإفلاس بناء على طلب الدائننخصصه لش)لفرع الثانيا(بناء على طلب المدین، أما 

الفرع الأول

شهر الإفلاس بناء على طلب المدین

أو التسویة  الإفلاسفي تقدیم طلب شهر أحقیة المدینتطرق المشرع الجزائري إلى

إلى المحكمة أنه توقف عن دفع دیونه التجاریة یصرح بموجب هذا الطلببحیث القضائیة، 
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لى یتعین ع''التي تنص على أنه) ج ت ت 215( لمادةذلك طبقا لو  ،1خلال خمسة عشر یوم

، إذا توقف عن الدفع كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا

سویة القضائیة أو أن یدلي بإقرار في مدى خمسة عشر یوما قصد افتتاح إجراءات الت

.''الإفلاس

دلیل على وجود إلا أنه من الغریب أن یقوم المدین بتقدیم مثل هذا النوع من الإقرار،

كما ،یتفادى اعتباره مفلسا بالتقصیرحیث ستظهر حسن نیته و لمدین في طلب إفلاسهمصلحة ل

أو ما ،2بین الدائنبینه و المحكمةإلى الصلح الذي تقوم بهسیسعىأن المدین في هذه الحالة 

.3لتزامات المنصوص علیها في التقنین التجاريیسمى بالتسویة القضائیة لاسیما إذا قام بالا

إلزامها أو ة بشهر إفلاسهیعني بالضرورة إلزام هذه الأخیر لا تقدیم المدین طلبه للمحكمة و      

مة أن تتحقق من توفر شروط ذلك قبل الحكم إنما یتعین على المحكبالتسویة القضائیة،بالحكم

، فرع قانون المؤسسات، جامعة )الماجسترمذكرة لنیل شهادة (، قواعد الإثبات في الأمور التجاریةمزعاش عبد الرحیم، 1

.214، ص2002الجزائر، 

، تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود )رسالة لنیل شهادة الدكتوراه(، الإفلاس في التشریع الجزائريسلماني الفضیل، 2

.58، ص2017معمري، 

وة على المیزانیة وحساب الاستغلال العام یتعین أن یرفق بالإقرار المذكور، علا :ت ت ج تنص على أنه218المادة 3

:وحساب النتائج، وكذلك بیان التعهدات الخارجة عن میزانیة آخر سنة مالیة أخرى، الوثائق التالیة التي تحرر بتاریخ الإقرار

بیان المكان،-1

بیان التعهدات الخارجة عن المیزانیة،-2

كل من الدائنین مرفق ببیان أموال ودیون الضمان،بیان رقمي بالحقوق و الدیون مع إیضاح اسم وموطن-3

جرد مختصر لأموال المؤسسة،-4

قائمة بأسماء الشركاء المتضامنین و موطن كل منهم إن كان الإقرار یتعلق بشركة تشتمل على شركاء مسؤولین -5

بالتضامن عن دیون الشركة،

.قرار بصحتها و مطابقتها للواقع وذلك من طرف صاحب الإقرارویتعین أن تؤرخ هذه الوثائق وأن یكون موقعا علیها مع الإ

.فإن تعذر تقدیم أي من هذه الوثائق أو لم یمكن تقدیمها كاملة تعین أن یتضمن الإقرار بیانا بالأسباب التي حالت دون ذلك
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إلا سیعتبر دین احترام مدة المیعاد المحدد و ، كما وجب على الم1بالإفلاس أو التسویة القضائیة

.2ت ت ج 371هذا ما جاءت به المادة سا بالتقصیر،مفل

لمدین هو حق شخصي لهذا التسویة القضائیة بناء على طلب اكما أن افتتاح الإفلاس أو 

بشرط أن یكون مزودا بوكالة ،مع ذلك یجوز له إنابة وكیل لتقدیم الطلب باسمهالأخیر، و 

3.خاصة

بإقرار أحد  الطلب تقدیمیكون هو في حالة توقف عن الدفع و  )المدین(اجر المتوفى أما الت

إلى هذه الحالة في التقنینالمشرع الجزائري أشار و  ،ذلك في أجل عام من الوفاةو  ،الورثة

على شهر إفلاس المدین في أجل عام من شطبه  ت ت ج 220كما تقضي المادة ،4التجاري

منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، د س ن، ،أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشریعات العربیةسعید یوسف البستاني، 1

 .130ص

یجوز أن یعتبر مرتكبا للتفلیس بالتقصیر كل تاجر في حالة توقف عن الدفع یوجد في :ت ت ج تنص على371المادة 2

:إحدى الحالات الآتیة

اقد بغیر أن یتقاضى مقابلها إذا كان قد عقد لحساب الغیر تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التع-1

شیئا،

إذا كان قد حكم بإفلاسه دون أن یكون قد أوفى بالتزاماته عن صلح سابق،-2

إذا كان لم یقم بالتصریح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مهلة خمسة عشر یوما، دون -3

مانع مشروع،

التفلیسة في الأحوال والمواعید المحددة، دون مانع مشروع،إذا كان لم یحضر بخصه لدى وكیل -4

.إذا كانت حساباته ناقصة أو غیر ممسوكة بانتظام-5

وبالنسبة للشركات التي تشتمل على شركاء مسؤولین بالتضامن بدون تحدید عن دیون الشركة، یجوز أن یعتبر الممثلون 

یر عذر شرعي لم یقوموا بالتصریح لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال القانونیون مرتكبین للتفلیس بالتقصیر إذا بغ

الخمسة عشر یوما عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع، أو لم یتضمن هذا التصریح قائمة بالشركاء المتضامنین 

.مع بیان أسمائهم وموطنهم

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود ،محاضرات في الإفلاس والتسویة القضائیةسعد الدین أمحمد، 3

.46، ص2015معمري،

إذا توفي تاجر وهو في حالة توقف عن الدفع ترفع الدعوى لمحكمة التجارة في أجل :ت ت ج تنص على219/1المادة4

.عام من الوفاة بمقتضى إقرار أحد الورثة أو بإعلان من جانب أحد الدائنین
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وهذا یدل على أنه بإمكان ، 1من السجل التجاري إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب

.2التجاريد شطبه من السجلشهر إفلاس التاجر المعتزل للتجارة وذلك في حدود عام بع

رع الثانيالف

على طلب الدائنشهر الإفلاس بناء

الأخیر،یلجأ إلیه هذا  الذي یعد طلب شهر الإفلاس من الدائن الطریقة أو السبیل العادي

لدائنین من طرف اشهر إفلاسه ل دین عن دفع دیونه تثبت المصلحةحیث متى توقف التاجر الم

طلب شهر الإفلاس من جمیع تقدیمو ، 3تصفیة جماعیةالذین یعمدون إلى تصفیة أمواله 

.4یمكن تقدیمه من طرف دائن واحدبل ،الدائنین لیس إلزاما أو شرطا حتمیا

ضئیلا بالنسبة رغم كونه،الإفلاس أن یكون معتبراكما لم یشترط في دین طالب شهر

یشترط في دین و  ،فع دیونهالمتوقف عن دإفلاس المدینشهر طلب  زفإنه یجو لباقي الدائنین

مضمون برهن كما یجوز له أن یطلبه إذا كان اء أن یكون عادي كغیره من الدیونطالب الوف

.5أو بامتیاز

فهذا الحق ،إفلاس التاجر المتوقف عن دفع دیونهشهرما أن لكل دائن الحق في طلببو       

حیث ،جاه المدیناتبسوء نیة ف الدائنكتصر یكون اختیاري لا یجوز التعسف في استعماله

فلیس عن الدفع المدینتوقفالدائن ثبت أأما إذاه،یمكن لهذا الأخیر رفع دعوى تعسفیة ضد

یجوز طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة في أجل عام من شطب المدین من سجل :ت ت ج تنص 220المادة1

.التجارة إن كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب

ویجوز طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة لشریك متضامن في أجل عام من قید انسحابه في سجل التجارة إذا كان 

.القیدالتوقف عن الدفع سابقا لهذا

.10، ص1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الإفلاس والتسویة القضائیةعباس حلمي، 2

.326، ص2006، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، الأوراق التجاریة والإفلاسهاني دویدار، 3

.131سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص4

.353-352، ص ص2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، تجاري، أصول القانون المصطفى كمال طه5
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شهر الإفلاس أو التسویة إلیها الطلب أن ترفضه بل هي مرغمة على الحكم بللمحكمة التي رفع

دم طلبا للمحكمة یؤسسه یمكن لدائن آخر أن یقوإذا رفضت المحكمة طلب الدائنالقضائیة،

على نفس الوقائع التي اعتمد علیها الدائن الذي رفض طلبه دون أن یتعرض للتمسك بحجیة 

.1هالأمر المقضي فی

، 2یدین بدین مدني فعلیه بالضرورة إثبات توقف المدین عن دفع دین تجاريإذا كان الدائن

.3في إقامة الدعوى سواء كان دینه مدنیا أو تجاریاكل دائنمن هنا یظهر لنا أحقیة

تسویة القضائیة ذو طبیعة الأخرى تعتبر دعوى الإفلاس أو ال ىوعلى خلاف الدعاو 

،لتترتب آثار هذه الدعوىالدائن لحالة التوقف عن الدفع ذلك في ضرورة إثباتخاصة ویظهر

ب الوفاء أو الدائن لسند تنفیذي لطلعدم حاجة في تظهر كذلك هذه الطبیعة الخاصةكما 

أو التسویة القضائیة حق فلاس الإیعتبر حق الدائن في طلب شهر و  ،الحجز على أموال المدین

مطلق لا سبیل إلى الطعن فیه بالتعسف بشرط إثبات حالة التوقف عن الدفع والتي یكون فیها 

یمكن للمحكمة الحكم لهذه الحالة ة عدم إثبات الدائنفي حالالمدین غیر قادر على دفع دیونه و 

.4علیه بالتعویض

تزال  ف عن الدفع لاطلب شهر الإفلاس بما أن حالة التوقیبقى حق الدائن قائما في و       

الغرض الذي یطلب فیه یستثنى من ذلك إلا لالا یشترط المیعاد لتقدیم الطلب و حیث ،قائمة

تقدیم الطلب خلال السنة التالیة تحقق هذه الحالةإذ یجب عند،الإفلاس بعد وفاة المدین

.239، ص2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الأوراق التجاریة الإفلاس والتسویة القضائیةراشد راشد، 1

.227هاني دویدار، المرجع نفسه، ص2

.239، صنفسهراشد راشد، المرجع 3

، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ة القضائیة في القانون الجزائريالإفلاس والتسوینادیة فضیل، 4

.20-19، ص ص 2007
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بمطالبة المدین كتفاءوالاعنه هر إفلاس مدینه أن یتنازلطلب شیجوز للدائن الذي ، و 1للوفاة

تمسك الدائن بطلبه یجب على المحكمة أن تتحقق من توفر شروط شهر  إذالكن و  ،بالوفاء

الشرطین وجب متى ثبت لها توفر هذین دفع و صفة التاجر والتوقف عن الالمتمثلة فيالإفلاس 

إذا رفضت طلب الدائن جاز له أن یطلب و  ،دون أن یكون لها حق التقدیرعلیها شهر الإفلاس 

2.شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة بشرط أن یستند إلى وقائع جدیدة

المطلب الثاني

المحكمة والنیابة في تقدیم طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائیةأحقیة

كأصحاب حق في تقدیم طلب شهر الدائنالمدین و جانباف المشرع الجزائري إلىأض

ئنعلى الدا حیث لم یقتصرنیابة العامة،اللتسویة القضائیة كل من المحكمة و الإفلاس أو ا

أخرتین وهذا راجع للأهمیة لیمس جهتین یم طلب التفلیسةتقدفقط بل وسع من نطاقوالمدین

.المصلحة العامةي الحفاظ على حقوق أطراف العقد و للمعاملات التجاریة والرغبة فالكبیرة

والمشرع الجزائري نص صراحة على صلاحیة المحكمة في افتتاح التفلیسة بالمقابل لم 

سنتعرف في هذا و  إفلاس المدین،تقدیم طلب شهر ینص صراحة على أحقیة النیابة العامة في 

على أي أساس یتبنى هذا المطلب على كیفیة تدخل المحكمة والنیابة العامة في تقدیم الطلب و 

.التدخل

شهر ب حق في تقدیم طلإلى المحكمة كصاحبة )الفرع الأول(حیث سنتطرق في 

في تقدیم طلبدور النیابة العامة)الثانيالفرع (سنرى في و  ،الإفلاس أو التسویة القضائیة

.التفلیسة

.73، ص2004، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، الإفلاس التجاري والإعسار الماليأحمد محمود خلیل، 1

.132سعید یوسف البستاني، المرجع السابق،  ص2
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الفرع الأول

كصاحبة حق في تقدیم طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائیةالمحكمة

هذا و  قاء نفسهامن تلس التاجر المتوقف عن دفع دیونهإفلاأجاز القانون للمحكمة شهر 

وعلیه تتمتع المحكمة بحق رفع دعوى التفلیسة حیث ،1جت ت  216/2نص المادة حسب

لا یجوز هذا مخالفة لمبدأ المعروفلا شك أن فيو ،تقوم باستدعاء المدین والاستماع لأقواله

ز حدود، لأن القاضي لا یجب أن یتجاو 2ولا فیما لا یطلب منهللقاضي أن یحكم بعلمه

.الطلبات المرفوعة إلیه

هناك دائنینقد یكون هلأن،مة كل من له مصلحة في التفلیسةلخددخل المحكمةتتو       

بطلب شهر الإفلاس جعل المحكمة تتدخلماالمالیة للمدینوضعیة غائبین ولا یعلمون عن ال

بعد تقدیم أحد الدائنین طلب شهر ، وتدخل المحكمة یمكن أن یكونأو التسویة القضائیة

بسبب تصالحه مع المدین أو عدم توفر صفة مقدم طلب شهر تراجع عن الدعوى یالإفلاس ثم 

أن المدین إذا تبین لهاتلقائیا والحكم بشهر إفلاس المدینتدخلال فیجوز للمحكمةالإفلاس،

.3حقوق باقي الدائنین معرضة للخطركون متوقف عن دفع دیونه و 

أو التسویة القضائیة  سأن قبل مبادرة المحكمة في رفع شهر الإفلاإلى  تجدر الإشارةو       

هذا الإجراء شكلي وجب أقواله، و استدعاء المدین من أجل سماع و  ضرورة تحدید تاریخ الجلسة

.4كان عملها معیبا شكلام به وإلاعلى المحكمة أن تقو 

ویمكن المحكمة أن تتسلم القضیة تلقائیا بعد الاستماع للمدین أو استدعائه :ت ت ج على أنه216/2المادة تنص1

.قانونا

.93، ص1995، الإسكندریة،الإفلاس، منشأة المصارفعبد الحمید الشواربي، 2

.44، ص2000، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، د ب ن،الإفلاس والصلح الواقي منهراشد فهیم، 3

.64سلماني الفضیل، المرجع السابق، ص4
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یمكن رفع الدعوى لمحكمة التجارة بعد هو في حالة توقف عن الدفع تاجر و التوفي وإذا 

مة أو بإعلان من جانب أحد الدائنین أو بتدخل المحكإقرار أحد الورثةب ذلكعام من الوفاة و 

.1تلقائیا

الفرع الثاني

في تقدیم طلب التفلیسةدور النیابة العامة 

ق والحفاظ على المصلحة العامة تمثل النیابة العامة دور هام في الدفاع عن الحقو 

المدین  إفلاسشهر تدخل النیابة العامة لصراحة على إمكانیة لم ینصالمشرع الجزائريو 

، إلا أنه باستقراء النصوص القانونیة المتعلقة بالإفلاس نجد أنه قد أقر المتوقف عن دفع دیونه

في هذا وأعطى لها بعض الصلاحیات ضمنیةبأحقیة النیابة بشهر الإفلاس وهذا بصورة 

.2العامالمجال بسبب تعلق الإفلاس بالنظام 

والتي تجیز حق الإدانة  ت ت ج 225/2ما جاءت به المادة بین هذه الصلاحیاتمنو       

معاقب علیها بموجب القانون التجاري هذه الأعمالیجعل و  ،3بالتفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس

تمثل النیابة العامة العام و وبما أن نظام الإفلاس تتعلق أثاره بالنظام ،4جت ع  383المادة 

إذا توفي تاجر وهو في حالة توقف عن الدفع ترفع الدعوى لمحكمة التجارة في أجل عام :ت ت ج تنص على219المادة 1

.من الوفاة بمقتضى إقرار أحد الورثة أو بإعلان من جانب أحد الدائنین

.ا خلال نفس ذلك الأجلوللمحكمة أن تفتح الإجراءات تلقائی

.65سلماني الفضیل، المرجع نفسه، ص2

 ).ت ت ج 375- 374-373-370(المواد 3

كل من ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس في الحالات المنصوص علیها )معدلة(:ت ع ج تنص على383المادة 4

:في القانون التجاري یعاقب

 .دج 200.000دج إلى  25.000وبغرامة من )2(إلى سنتین)2(هرینعن التفلیس بالتقصیر بالحبس من ش-

 .دج 500.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من )5(إلى خمس )1(عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة-

9ویجوز علاوة على ذلك أن یقضى على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

.سنوات على الأكثر)5(على الأقل وخمس )1(من هذا القانون لمدة سنة1مكرر
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دفع دیونه بإجراء سماع المصلحة العامة فقد أجاز لها القانون بمطالبة المدین المتوقف عن 

وعلیه فإن طلب النیابة في هذا الشأن یقدم في شكل عریضة لدى كتابة ضبط المحكمة ،1أقواله

وعلى المحكمة المختصة أن تأمر بانعقاد جلسة للنظر فیه كما علیها استدعاء المدین لحضور 

أما في ،2هذه الجلسة، ومتى ثبت للمحكمة توقف المدین عن دفع دیونه قضت بشهر إفلاسه

اعتزل نشاطه التجاري ومر على ذلك سنة عن وفاته أو على شطب اسمه حالة وفاة التاجر أو

من السجل التجاري فلا یجوز للنیابة العامة أن تطلب من المحكمة النظر في شهر الإفلاس 

في شهر إفلاس المدین المتوقف عن دفع دیونه مبني على فكر العامةحیث یعتبر حق النیابة

.3لمعنى التقلیدي لهاتقلیدي وهو كون الإفلاس جریمة با

المبحث الثاني

الإفلاس أو التسویة القضائیةبشهرة الجهة المختص

فلاس أو التسویة الإتقنین التجاري الجزائري فإنه لا یترتب 225وفقا لنص المادة 

،من محكمة مختصةلدفع بغیر صدور حكم مقرر لذلكالقضائیة على مجرد التوقف عن ا

فالاختصاص یعرف بأنه السلطة التي خولها القانون لمحكمة ما للفصل في النزاع كما یعرف 

من أهم العناصر التي الاختصاصأنه صلاحیة المحكمة للنظر في الدعوى، وتعتبر مسألة 

لذا وجب علینا البحث والتعرف على الجهة ،یثیرها نظام الإفلاس كونه یتعلق بالنظام العام

.ختصة نوعیا وإقلیمیا لإصدار حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیةالقضائیة الم

.554، ص1995، دار النهضة العربیة، مصر، قانون المعاملات التجاریةمختار أحمد بریري، 1

.50سعد الدین أمحمد، المرجع السابق، ص2

ضائیة في أجل عام من شطب المدین من یجوز طلب شهر الإفلاس أو التسویة الق:ت ت ج تنص على220المادة 3

.سجل التجارة إن كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب



15

للاختصاص النوعي أما )المطلب الأول(سنقسم المبحث إلى مطلبین وسنخصص وعلیه

.سنرى فیه الاختصاص المحلي)المطلب الثاني(

المطلب الأول

الاختصاص النوعي

لابد من جهة قضائیة مختصة نوعیاحكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیةصدارلإ       

المحكمة من ، ف1للفصل في نزاعات معینة كالتجارةوالمشرع الجزائري أعطى دور مهم للمحكمة 

لكن هناك و  للبث في النزاع المعروض علیهاوى التي ترفع إلیهاصلاحیاتها النظر في الدعا

تعد جهة الاختصاص من أهم العناصر التي تحدد نصیب كل جهة قضائیة و ختصاصاقواعد 

.2یثیرها نظام الإفلاس أو التسویة القضائیة

للتعرف على الجهة المختصة في إصدار حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة و       

نرى )الفرع الثاني(في و  قبل التعدیلإلى الاختصاص النوعي)فرع الأولال(سنتطرق في 

.الاختصاص النوعي بعد التعدیل

الفرع الأول

الاختصاص النوعي قبل التعدیل

الإجراءات المدنیة الجزائري الملغى كان یعطي للمحكمة حق النظر في جمیع تفنینإن      

وفیما یخص مسائل الإفلاس والتسویة القضائیة فإن النزاعات المدنیة كانت أو التجاریة، 

21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، ج ر عدد2008فبرایر سنة 27مؤرخ في 09-08قانون رقم 1

.2008أفریل 23مؤرخ في 

.66سلماني الفضیل، المرجع السابق، ص 2
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ویتم الفصل فیها بموجب ،الاختصاص فیها یرجع للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائیة

.1حكم قابل للاستئناف

الإجراءات المدنیة الملغى صریحة في اعتبارها أن المحكمة هي الجهة والمادة الأولى من تقنین

ولایة العامة، وتختص المحاكم هي الجهات القضائیة ذات ال:والتي نصت علىالمختصة

بالفصل في كافة الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الابتدائیة الكبرى والمحاكم 

.72و 6و 5الابتدائیة ومجالس العمال وأرباب الاعمال مع مراعاة الاحكام الواردة بالمواد 

قة ومن هنا یتضح لنا أن محكمة مقر المجلس هي صاحبة الاختصاص في المنازعات المتعل

.بقضایا الإفلاس أو التسویة القضائیة

الفرع الثاني

بعد التعدیلالاختصاص النوعي

النظر في نوع تها بة الجهة القضائیة على اختلاف درجیعد الاختصاص النوعي ولای

هذا ، و 3المحكمة هي الجهة المختصة في كل القضایا لاسیما التجاریة منهاو  محدد من الدعاوى،

.4الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريتقنینماجاء به

منعقدة في ة یعود اختصاصها لأقطاب متخصصة التسویة القضائیفلاس و لكن قضیة الإ

الخامسة من المادة  الفقرة هذا ما أشارت إلیهو  المحاكم للنظر فیها دون سواها،مقر بعض 

.41-40سعد الدین أمحمد، المرجع السابق، ص ص1

مؤرخ 47، ج ر عدد )الملغى(یتضمن قانون الإجراءات المدنیة الجزائري 1966جوان 16المؤرخ في 66/154أمر رقم 2

 .9/6/1966في 

.67سلماني الفضیل، المرجع السابق، ص3

یا، لاسیما المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة تفصل المحكمة في جمیع القضا:ت إ م إ تنص على32/2المادة4

.والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقلیمیا
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تخصصة المنعقدة في بعض تختص الأقطاب الم:حیث جاء فیها مایلي ت إ م إ 32/5

لمتعلقة بالتجارة الدولیة، والإفلاس والتسویة المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات ا

النقل ة الفكریة، والمنازعات البحریة و المنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الملكیالقضائیة، و 

.الجوي ومنازعات التأمینات

المشرع الجزائري استبدل مصطلح المحكمة المنعقدة بمصطلح الأقطاب المتخصصة و       

التسویة القضائیة فإن القانون ألزم على إضافة إلى أهمیة الإفلاس و حاكم،المنعقدة في بعض الم

یا الإفلاس والتسویة الأقطاب المتخصصة أن تتشكل من ثلاثة قضاة من أجل الفصل في قضا

.1القضائیة

فیمكن الدفع بعدم ،على مخالفتهالاتفاقالنوعي من النظام العام فلا یجوز الاختصاصویعتبر 

النوعي في أي مرحلة كانت علیه الدعوى كما یجوز للمحكمة إثارته من تلقاء الاختصاص

.2نفسها

لات الإفلاس وهي كما تجدر الإشارة إلى وجود هیئات أخرى تختص بالنظر في قضایا وحا

التي تحكم بعقوبة الإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس المقرر في قانون یةجهات القضائال

.3العقوبات

.تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكیلة جماعیة من ثلاثة قضاة:ت إ م إ تنص على32/7المادة1

.67، صالسابقسلماني الفضیل، المرجع 2

  .41صسعد الدین أمحمد، المرجع السابق،3
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المطلب الثاني

الاختصاص الإقلیمي

قف عن الدفع أن یكون یتوجب على الدائن أثناء رفع الدعوى القضائیة ضد المدین المتو 

ویقضي لحسن سیر العدالة أن لا تتركز الجهة التي یجب أن یرفع إلیها الدعوى،بعلى درایة

كل المحاكم في مكان وإقلیم واحد بل یجب أن تتوزع هذه المحاكم عبر كل إقلیم الدولة وأن 

.تتحدد لكل محكمة دائرة إقلیمیة تختص بالنظر في المنازعات التي تقع في نطاقها

النظر في الدعوى الإقلیمي هو ولایة الجهة القضائیة بالاختصاصوالمقصود من 

المرفوعة أمامها استنادا إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي، كما یعرف أیضا بأنه 

ولایة جهة قضائیة ما للنظر في النزاعات التي تقع على مستوى الإقلیم الذي تتواجد فیه هذه 

.1الجهة القضائیة سواء كانت محكمة أو مجلس قضائي

الاختصاص إلى  )الفرع الأول(ب إلى فرعین حیث سنتطرق في وسنقسم هذا المطل

.الاختصاص الإقلیمي بعد التعدیل)الفرع الثاني(سنرى في الإقلیمي قبل التعدیل و 

الفرع الأول

الاختصاص الإقلیمي قبل التعدیل

ل تعدیل تقنین الإجراءات الإقلیمي قبالاختصاصنص المشرع صراحة عند تحدید 

الاختصاصعلى أن  ،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة08/09بموجب قانونالمدنیة

.68، صالسابقسلماني الفضیل، المرجع 1
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یعود للمحكمة التي یقع بدائرتها موطن المدعى علیه أو المفلس، أما في حالة لم یعرف موطن 

.1للمحكمة التي یقع بدائرتها آخر موطن للمدعى علیهالاختصاصالمدعى علیه یمكن تحدید 

أحد موطن المدعى اختیارة تعدد المدعى علیهم فالقانون أعطى للدائن حریة أما في حال

المدعي وإن إقامةلمحكمة موطن الاختصاصتحدید علیه وإذا لم یعرف موطن أحدهم فیمكن 

ت إ م  8/2وهذا تطبیقا لنص المادةطن معروف فآخر موطن معروف لأحدهملم یكن لدیه مو 

علیهم فیترك للمدعى الخیار في نطاق ماهو منصوص واذا تعدد المدعى:التي تنص على

علیه في الفقرة السابقة في رفع دعواه أمام محكمة موطن أحدهم فان لم یكن لأحدهم موطن 

معروف فأمام محكمة محل اقامته، وان لم یكن له محل اقامة معروف فآخر موطن معروف 

.لأحدهم

محكمة التي یقع بدائرتها آخر موطن أو آخر ترفع الدعاوى المتعلقة بالإفلاس أمام ال

معروف للمفلس، حیث تسري هذه القاعدة على دعاوى التسویة القضائیة هذا حسب إقامةمحل 

المتضمن تقنین الإجراءات المدنیة66/154من الأمر 9رتین الخامسة والسادسة من المادةالفق

ترفع :من الأمر السالف الذكر على12رفع الدعوى تنص المادة إجراءاتوفي  2،متمممعدل و 

أو موقعة من المدعي أو من وكیله وإما بحضور الدعوى إلى المحكمة إما بعریضة مكتوبة 

في قلم كتاب یرة یتولى كاتب الجلسة أو أحد موظالمدعي أمام المحكمة، وفي الحالة الأخ

في الدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة ودعاوى الحقوق الشخصیة العقاریة وكذلك في :ت إ م تنص على8/1المادة1

للمحكمة التي یقع في دائرتها موطن جمیع الدعاوى التي لم ینص فیها على اختصاص محلي خاص، یكون الإختصاص

المدعى علیه فإن لم یكن له موطن معروف فللمحكمة التي یقع في دائرتها محل اقامته، فإن لم یكن له محل اقامة معروف 

.فیكون الاختصاص للمحكمة الواقع بدائرتها آخر موطن له

المتضمن قانون 08/09ة الملغى بموجب أمر رقمالمتضمن قانون الإجراءات المدنی66/154أمر رقم 9–8–1المواد 2

.الإجراءات المدنیة والإداریة
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عي الذي یوقع علیه ویذكر فیه أنه لا یمكنه المحكمة المحلفین تحریر محضر بأقوال المد

.التوقیع

الفرع الثاني

الاختصاص الإقلیمي بعد التعدیل

نظرا للقطر الجغرافي الواسع للجزائر عملت هذه الأخیرة على توزیع محاكم على التراب 

هذا من أجل السیر الحسن للعدالة محكمة خصصت لها نطاق اختصاصها، و كل الوطني و 

.1الضغط على جهة واحدة وعدم

وى المرفوعة أمامها استنادا إلى معیار ابالنظر في الدعمخصصالإقلیمي فالاختصاص 

یعتبر : على ت م ج 37ة المشرع الجزائري نص في المادو  ،جغرافي یخضع للتقسیم القضائي

المكان الذي یمارس فیه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة 

.2بهذه التجارة أو المهنة

یرفع دعوى شهر إفلاس المدین فیجب حسب هذه المادة إذا كان الدائن أراد أنو منه 

یتم علیه وهو المدین، و  ىعدائرة اختصاص موطن المدرفعها إلى الجهة القضائیة التي یقع في 

د الإدارة الرئیسیة لأمواله جهو مكان تواالمدین عن طریق موطنه التجاري و تحدید موطن

.التجاریة

.69سلماني الفضیل، المرجع السابق، ص1

سبتمبر 30مؤرخ في 78یتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم 2

.، معدل ومتمم1975
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على استثناء فیما یخص المحكمة الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري تقنینكما جاء 

نطاق الاختصاص بالنسبة فهذا القانون حصر،1قضایا إفلاس الشركات التجاریةالمختصة في 

للشركات التجاریة في مكان افتتاح الإفلاس وهو مكان الذي قدمت فیه الإجراءات الأولیة لرفع 

ولیس محل الإقامة أیا كانت طبیعة ،المقر الاجتماعي للشركةالدعوى، أو مكان الذي یقع فیه

لاختصاص الإقلیمي للمحكمة هو معرفة الحكمة من او  ین سواء شخص طبیعي أو اعتباريالمد

حصر كل أموال المدین بالتالي یجب جرد و ركز التاجر المراد شهر إفلاسه، و هذه الأخیرة لم

.هذا یعني أنه لا یجب حصر أموال خارج إطار العمل التجاريلتي یزاول بها أعماله التجاریة و ا

في مواد الإفلاس أو التسویة القضائیة للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات :من ت إ م إ تنص على40/3المادة  1

الشركاء، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان المقر الاجتماعي 

.للشركة
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الفصل الثاني 

الإفلاس أو التسویة القضائیةحكم شهر
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لا یمكن للإفلاس أو التسویة القضائیة أن ینشأ بحكم الواقع أي بمجرد التوقف عن الدفع 

.1وهذا ما یسمى بالإفلاس الفعلي، وإنما یستوجب صدور الحكم من القضاء مقرر لذلك

وهذا یدل على أن صدور حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة ضروري لاعتبار 

هذا الحكم یمكن معرفة ، وبصدور أو ما یسمى بالإفلاس القانوني إفلاسالتاجر في حالة 

.خصائص التي یتمیز بها وإجراءات الطعن فیهو  ةطبیع

مضمون حكم شهر الإفلاس أو التسویة )المبحث الأول(هذا ما سنتطرق إلیه في و       

بیعة القانونیة وطرق الطعن في حكم شهرسنخصصه للط)المبحث الثاني(القضائیة، أما 

.الإفلاس أو التسویة القضائیة

المبحث الأول

مضمون حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

حكم شهر الإفلاس عناصر وشروط یعتمد علیها طالب التفلیسة خاصة حالة یتضمن

محوریة في التوقف عن الدفع وتحدید تاریخ توقف المدین عن دفع دیونه، فلهذا التاریخ أهمیة

عن دفع منه على ضرورة توقف المدین 215تقنین التجاري نص صراحة في المادة الحكم و 

تسجیل وشهر حكم التفلیسة وهذا استنادا لنص إجراءاتتي دیونه لإمكان شهر إفلاسه، ثم تأ

   .ت ت ج 228المادة 

فیهسنتطرق)ب الثانيالمطل(أما .التوقف عن الدفع)المطلب الأول(في  وعلیه  سنرى

.شهر الإفلاس أو التسویة القضائیةنشر وتنفیذ حكم ل

، مؤرخ 101یتضمن القانون التجاري الجزائري، ج ر عدد 1975سبتمبر26مؤرخ في 59-75من أمر رقم 225المادة1

.، معدل ومتمم19/12/1975في 
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المطلب الأول

التوقف عن الدفع

التوقف عن الدفع من الشروط الموضوعیة التي تستوجب أن تتوفر في المدین بعد یعتبر

فع الإفلاس أو التسویة القضائیة، فتوقف المدین عن الدشهرصفة التاجر من أجل إعلان

بعد حكم شهر إفلاس وجب على هؤلاء استرداد حقوقهم علیهالدائنین و بضرار سیؤدي حتما الإ

.یق ما یسمى بالتسویة القضائیةضافیة عن طر المدین أو إعطاء مهلة إ

الفرع(لتوقف عن الدفع في من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى التعرف على فكرة او       

.)الفرع الثاني(تاریخ التوقف عن الدفع في لنعرج على ،)الأول

الفرع الأول

فكرة التوقف عن الدفع

حیث تنطلق من عجز التاجر ظاهرة یسهل إثباتهانونیة وواقعة التوقف عن الدفع حالة قا

توقف عن هذا یعني أن الو  ،عن دفع دیونه التجاریة أو امتناعه عن دفعها في موعد استحقاقها

أو استحقاقها في أجلها المحددلتاجر في وقت محدد من دفع دیونهكون عند استحالة االدفع ی

.1وقف عن الدفعالتما یجعل التاجر في حالة 

إذا كان التاجر معسرا لمواجهة الخصوم،  و  يإنها لا تكفأما حالة الإعسار في الإفلاس ف

یكون تاجر متوقف یمكن أنو  ،2لكنه مستمر في الوفاء بدیونه التجاریة فلا یجوز شهر إفلاسه

.109، ص1997الیاس أبو عید، الإفلاس،، د د ن، د ب ن، 1

.311هاني دویدار، المرجع السابق، ص2
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لیس شرط من شروط التوقف عن فالإعسار یشهر إفلاسه دون أن یكون معسرا عن دفع دیونه و 

:1منه یمكن أن نستنتج نتیجتانو  الدفع

علیه یتحققو  دین الذي یقوم بأداء دیونه في مواعیدهالا یجوز شهر إفلاس الم:أولا      

ذلك رغم ثبوت إعساره،و  یمكن شهر إفلاسهالتاجر الذي یقوم بدفع دیونه في الوقت المحدد لا

أو یلجأ إلى وسائل غیر مشروعة أو یعتمد الاقتراضلكن إذا كان هذا المدین یلجأ إلى وسیلة 

  .هعلى غش لیخفي حقیقته المالیة فهنا یمكن للمحكمة المختصة شهر إفلاس

حیث لأداء دیونه في مواعید استحقاقها هیجب شهر إفلاس المدین متى ثبت عجز :ثانیا

ا بیعهیصعبوحقوق لدى الغیرحیث یملك عقاراتیمكن أن یكون المدین في حالة یسر

.فهنا وجب شهر إفلاس المدینللحصول على المال لوفاء بدیونه

الذي انقسم كما یمكن أن نشیر إلى موقف الفقه حول التعریف بحالة التوقف عن الدفع

:التالیتین2إلى موقفین وهذا ما سنراه في النظریتین

:النظریة التقلیدیة:أولا      

الدفع في مجال الإفلاس لا یختلف عن المعنى اللغوي لهذه وهي ترى أن التوقف عن

هذا ما یمیزه عن نظام د الدیون في مواعید استحقاقها، و العبارة التي تعني الامتناع عن تسدی

منه هذه النظریة ن للوفاء بدیونه المستحقة الأداء،الإعسار الذي یفترض عدم كفایة أموال المدی

فكل تأخر في الائتمانة و هي السرعقوم علیها التجارة ألا و التي تالعامة تعتمد على المبادئ

.بالتالي ظهور التوقف عن الدفعحتما إلى إضعاف الثقة المالیة و موعد استحقاق الدین سیؤدي

.12عباس حلمي، المرجع السابق، ص1

.47-46سلماني الفضیل، المرجع السابق، ص ص2



26

:النظریة الحدیثة:ثانیا

تسدید اعتمدت على الانتقادات التي تعرضت لها النظریة التقلیدیة، حیث ترى أن عدم

إنما لابد أن تكون أموال ذاته حالة توقف عن دفع الدیون و الدین في مواعیده لا یشكل بحد

فیجب فحص مركز المدین وأسباب امتناعه المدین في حالة اضطراب تتعرض لخطر محدق

فإن تقدیر الوضع المالي للمدین تعود ،1تقدیر أثر ذلك على المركز المالي للمدینعن الدفع و 

.القاضي الذي یمتاز بالسلطة التقدیریة في تقریر مدى وجود حالة التوقف عن الدفعلسلطة 

أن یكون ، بل یجبع امتناع التاجر عن تسدید الدیونمنه لا یشترط قیام التوقف عن الدف

.2عن اضطراب في أعمال التاجرناتجالوفاء بالدیونعجز هذا

الفرع الثاني

تاریخ التوقف عن الدفع

فترة التسویة القضائیةكم بشهر الإفلاس أوحتوقف المدین عن الدفع وصدور البین یكون

،بالدائنینمواله تصرفا ضاراطویلة أو قصیرة وفي هذه الفترة قد یلجأ المدین إلى التصرف في أ

یث ولقد أخضع المشرع الجزائري خلال هذه الفترة التي سماها بفترة الریبة إلى نضام خاص ح

،3المدین في بعض الحالات وأجازها في حالات أخرىقضى بعدم صحة وجواز تصرفات

أول جلسة یثبت فیها المحكمة وذلك فيوالتأكد من حالة التوقف عن الدفع یقع على عبئ

.4التسویة القضائیةأو  الإفلاسبالتوقف عن الدفع فإنها تحدد تاریخه كما تقضي 

.109سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص1

.48-46، ص ص السابقسلماني الفضیل، المرجع 2

 . ت ت ج 249  -247المواد 3

.15، المرجع السابق، صالإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائرينادیة فضیل، 4
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بالإفلاس أو التسویة القضائیةتاریخ التوقف عن الدفع تحدده المحكمة التي قضت بما أن

إلا أن هذه الحریة لیست مطلقة ،لها كل الحریة في تحدید هذا التاریخفإن سابقا كما أشرنا إلیه

إذ لا یمكن للمحكمة أن ترجع التاریخ إلى أكثر من ثمانیة عشر شهرا تسبق تاریخ صدور الحكم 

.1فلاس أو التسویة القضائیةبشهر الإ

تمكن المحكمة توقف المدین عن الدفع وفي حالة عدم إذن المحكمة تلتزم بتحدید تاریخ

كما یمكن للمحكمة أن تعدل ،2كمحصدور التبر تاریخ التوقف عن الدفع هو تاریخمن ذلك أع

ویة القضائیة وسابق لقفل تاریخ التوقف عن الدفع بقرار تال للحكم الذي قضى بالإفلاس أو التس

في هذه الحالة لا یقبل أي طلب یرمي تم القفل النهائي لكشف الدیون فأما إذا،قائمة الدیون

إلى تحدید تاریخ التوقف عن الدفع یغایر التاریخ الذي حدده حكم شهر الإفلاس أو الذي حدده 

بت بالنسبة لجماعة یصبح تاریخ التوقف عن الدفع ثاو  فبهذا یقفل كشف الدیون،حكم تال

.3الدائنین

تعتمد في ذلك على مجموعة من لمحكمة تاریخ التوقف عن الدفعلكي تحدد او        

فمثلا عند ،الدائنینجماعةالقول بأن المدین قد انهار ائتمانه لدىت للوصول إلى المعطیا

215المادة نصبما جاء فيالمحكمة المختصة وهذا عملا اعترافه أو تقدیمه إقرار بذلك إلى

.4من التقنین التجاري

 .ت ت ج 247/7المادة 1

، )رسالة لنیل شهادة الماجستر(، والتشریعات المقارنةس في التشریع الجزائريجریمة الإفلاس بالتدلیطرایش عبد الغني، 2

.22، ص2006فرع قانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، 2004، 02نادیة فضیل، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عدد3

 .142ص

.70سلماني الفضیل، المرجع السابق، ص4
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لدعوى تعتمد المحكمة عند النظر في أمر تعیین تاریخ التوقف عن الدفع إلى وقائع اكما 

بشرط أن تكون هذه الصدد بذات القرائن التي ذكرناها، هذا  وطروح المدین للاستعانة بها في

ولا یجوز للمحكمة اریة وانهیار ائتمانه،الوقائع كافیة للدلالة على اضطراب أحوال المدین التج

حال أو غیر محقق أن تستند عند تعیین تاریخ التوقف عن الدفع إلى امتناع عن أداء دین غیر

.1أو متنازع علیه

شهر حكم ویعود تعیین تاریخ التوقف عن الدفع بالأصل إلى المحكمة وذلك في ذات 

على العناصر والمعطیات حالة عدم حصول المحكمة في  لكن ،2الإفلاس أو التسویة القضائیة

بموجب للمحكمة بتحدید هذا التاریخقانون ال یین هذا التاریخ عند صدور الحكم أجازاللازمة لتع

.3الإفلاس أو التسویة القضائیةشهر حكم حكم منفصل لاحق ل

أن یعدل التاریخ بناءا على عن الدفع أكثر من مرة فقد یحدث و یجوز تعدیل تاریخ التوقف 

كما أن تعدیل جائز حتى قفل قائمة الدیون،یظل الأحد الدائنین أو وكیل التفلیسة و طلب 

كذلك،الإفلاس نهائیا لا یعني أن یصبح تاریخ التوقف عن الدفع نهائيشهرضرورة كون حكم

حجیة الشيء حكمحكم شهر الإفلاس وحاز هذا الإذا تعین تاریخ التوقف عن الدفع فيحیث 

تى تنتهي مواعید الطعن الخاصة قابلا للتعدیل حتاریخ التوقف عن الدفع یظلالمقضي فیه فإن 

كم الإفلاس ولا قد نكون أمام حالة عدم تحدید المحكمة لتاریخ الوقوف عن الدفع لا في حو  ،به

.24عباس حلمي، المرجع السابق، ص1

 .ت ت ج 222المادة 2

لا یقبل القفل النهائي لكشف الدیون، في حالة إفلاس أو تسویة قضائیة، أي طلب یرمي :ت ت ج تنص على233المادة3

لإفلاس أو التسویة القضائیة أو حكم تال، فإنه اعتبارا لتعیین تاریخ للتوقف عن الدفع یغایر ما حدده الحكم الصادر بشهر ا

.من ذلك الیوم یبقى تاریخ التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنین على نحو غیر قابل للرجوع فیه
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حكم الإفلاس من التقنین التجاري تاریخ صدور 222/2هنا اعتبرت المادة في حكم لاحق له و 

.1هنا تنعدم ما یسمى بفترة الریبةوقف عن الدفع و تتاریخ ال هوأو التسویة القضائیة 

المطلب الثاني

تنفیذ حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیةنشر و 

التي تأتي ة القضائیة من الأحكام المنشئة و حكم شهر الإفلاس أو التسوییمكن تصنیف

هذا إنما یمتد و أطراف الدعوى  على هذا الحكم لا یقتصر فقطو  ،آثارها في مواجهة عامة الناس

إنه نافذ في مواجهة الكافة لذا أوجب ذو حجیة مطلقة و ذا الحكم، فهئنینداالالحكم إلى جمیع 

أن  ، إلاتنفیذه رغم أن للمفلس حق الطعن في الحكمالجزائري على ضرورة نشر الحكم و المشرع

ل على قیمة المعاملات التجاریة هذا ما یدتنفیذ الحكم كلمة معجل التنفیذ و المشرع أضاف إلى 

.الحفاظ على حقوق الدائنینحرص المشرع علىو 

في و  ،ر الإفلاس أو التسویة القضائیةإلى نشر حكم شه)الفرع الأول(سنتطرق في و       

.شهر الإفلاس أو التسویة القضائیةحكمتنفیذ سنرى)لثانيالفرع ا(

الفرع الأول

أو التسویة القضائیةنشر حكم شهر الإفلاس

طریقة لإظهار حالة المدین المتوقف أو التسویة القضائیةم شهر الإفلاسیعد نشر حك

حیث بنشر الحكم الذي یصدر من المحكمة المختصة یجعل الدائنین الذین لم عن دفع دیونه،

لى شمل عالحكم ی هذا، و 2لمدینالوضعیة المالیة لعلى علم بیكونوا أطرافا في دعوى الإفلاس

.25-24، صالسابقعباس حلمي، المرجع 1

.325، ص2007صر، ، دار الجامعة الجدیدة، مالأوراق التجاریة والإفلاسمحمد السید الفقي، 2
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لمفلس لذي یسیر أموال المدین ایتم تعیین وكیل التفلیسة احالة وتاریخ التوقف عن الدفع حیث 

التقنین لإفلاس أو التسویة القضائیة طبقا للإجراءات المنصوص علیها في یتم نشر حكم شهر ال

.1التجاري الجزائري

الإعلان للحكم الذي تقضي به ة التي تسري علیها عملیة النشر و كما أن أموال التفلیس

تولى كل الأخیر هو الذي ی هذاو  ،ذي یرفع الدعوىالمحكمة تكون مسبوقة من طرف الدائن ال

أما إذا كانت المحكمة هي التي قدمت برفع الدعوى على المدین المصاریف الخاصة بالقضیة

.2ف بكل المصاریف الخاصة بالقضیةفهنا الخزینة العامة هي التي تكل

الفرع الثاني

تنفیذ حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

الأحكام التي تصدر في الحكم یتعین على كاتب الضبط عند صدور الحكم أن یقوم بتلخیص 

یبعثها إلى وكیل الجمهوریة حیث یكون الملخص ر الإفلاس أو التسویة القضائیة و بشأن شه

تسجل الأحكام الصادرة بالتسویة القضائیة أو بشهر الإفلاس في السجل التجاري ویجب :ت ت ج على 228تنص المادة 1

إعلانها لمدة ثلاثة أشهر بقاعة جلسات المحكمة وأن ینشر ملخصها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة للمكان الذي 

.یقع فیه مقر المحكمة

.عین أن یجري النشر نفسه في الأماكن التي یكون فیها للمدین مؤسسات تجاریةویت

ویجري نشر البیانات التي تدرج بسجل التجارة، طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 

وموطنه أو مركزه الرئیسي ورقم قیده ویتضمن هذا النشر بیان اسم المدین.خلال خمسة عشر یوما من النطق بالحكم

بسجل التجارة و تاریخ الحكم الذي قضى بالتسویة القضائیة أو شهر الإفلاس و رقم عدد صحیفة الإعلانات القانونیة التي 

.نشر فیها الملخص المشار إلیه في الفقرة الأولى

.ویتم النشر المذكور أعلاه تلقائیا من طرف كاتب الضبط

عندما لا تكون الأموال الخاصة بالتفلیسة كافیة على الفور لتغطیة مصاریف التسویة :ت ت ج تنص على229المادة 2

القضائیة أو شهر الإفلاس ولإعلان ونشر هذا الحكم في الصحف واللصق ووضع الأختام ورفعها، فإن هذه المصاریف قد 

وإذا كانت المحكمة هي التي تولت فصل القضیة تلقائیا . ةیسبقها أحد الدائنین إذا كان هو الذي رفع الدعوى لدى المحكم

.تسبق المصاریف الخزینة العامة
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 ت ت ج 230هذا ما جاءت به المادة هرها و شإجراءو 1كل البیانات المتعلقة بالقضیةلحاملا 

صا للأحكام یوجه كاتب ضبط المحكمة فورا إلى وكیل الدولة المختص ملخ:حیث تنص على

.الصادرة بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

.نصوصهالبیانات الرئیسیة لتلك الأحكام و یتضمن هذا الملخص او 

لمحكمة التي رفعت أعطى القانون القوة التنفیذیة للحكم القضائي عند صدوره من اكما 

تكون بالنفاذ یة القضائیةأو التسو  دعاوى الإفلاسعندها الدعوى وتنفیذ الأحكام الصادرة في 

القوة القانونیة لتنفیذ الحكم رغم قابلیة حكم شهر الإفلاس أو ، فقد أعطى القانون2المعجل

للمحافظة الاستئناف، إلا أن تنفیذ هذا الحكم یكونالقضائیة للطعن فیه بالاعتراض و التسویة

كل الإجراءات الاحتیاطیة یتم اتخاذ و  ،إفلاسهقى من أموال لدى المدین الذي شهر على ما تب

یخص أما فیما،3فردیةمنع الدائنین من اتخاذ إجراءات غل ید المدین عن إدارة أمواله و مثل

بعد صدور الحكم النهائي، فغایة توزیعها فلا یجوز القیام بها إلاإجراءات بیع أموال المفلس و 

هذه الغایة لا یحمل صفة كل ما یخرج عن هو المحافظة على حقوق الدائنین و الحكم المعجل 

.4التنفیذ المعجل

-، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر)أطروحة دكتوراه في الحقوق(، إفلاس الشركات التجاریةعیادي فریدة، 1

.129، ص2014، -1

والأوامر الصادرة بمقتضى هذا الباب معجلة التنفیذ رغم المعارضة أو تكون جمیع الأحكام : ت ت ج على 227المادة 2

.الاستئناف وذلك باستثناء الحكم الذي یقضي بالمصادقة على الصلح

.139سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص3

.327-326محمد السید الفقى، المرجع السابق، ص ص4
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المبحث الثاني

طرق الطعن فیهو  طبیعة حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

أثیر تساؤل حول إذا كان الإفلاس حالة واقعیة تنشأ بمجرد تحقق شروطه الموضوعیة

 وحقیقي في مركزه المالي أوهي توقف التاجر عن دفع دیونه التجاریة توقفا یدل على اضطراب 

أما فیما یخص طبیعة حكم شهر الإفلاس أو التسویة ،بذلكلنشأة هذه الحالة صدور الحكمیلزم 

، 1حكام القضائیةالأ من الخصائص القانونیة التي تمیزه عن سائرمجموعة هحددالقضائیة فهو ت

س من بین القضایا التي وهذا ما یجعلنا نبحث في طرق الطعن فیه  حیث تعتبر منازعات الإفلا

فإن المشرع الجزائري قد أورد في تقنین تحتاج إلى السرعة في الفصل فیها، من هذا المنطلق 

.2طرق الطعن في قضایا التفلیسةالتجاري أحكاما خاصة ب

خصائص)المطلب الأول(نعرض في مطلبین، بحیث نتطرق في مبحثنا هذا إلىوس

طرق الطعن في  )الثانيالمطلب (التسویة القضائیة ونناقش في الإفلاس أوطبیعة حكم شهر و 

.حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

المطلب الأول

حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیةطبیعةخصائص و 

الخصائص التي تمیزه عنتسویة القضائیة بمجموعة منیتمیز حكم شهر الإفلاس أو ال

ذلك التي تترتب عن هذا الحكم و الأحكام القضائیة العادیة وهذا یعود إلى بعض الآثارسائر

.124عیادي فریدة، المرجع السابق، ص1

.74ماني فضیل، المرجع السابق، صسل2
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، وبمعرفة هذه في مواجهة أطراف الدعوى بصفة خاصة وكل من لدیه مصلحة فیه بصفة عامة

.1دید طبیعة حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیةالخصائص یمكن تح

ما حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیةخصائص )الأولالفرع (ولهذا سنتناول في 

).الفرع الثاني(هذا الحكم في ل یؤدي بنا إلى الحدیث عن الطبیعة القانونیة

الفرع الأول

خصائص حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

ن ومجموعة م،یتمیز حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة بطبیعة قانونیة خاصة

ومن بین هذه الخصائص ،الخصائص التي تجعله یختلف على سائر الأحكام القضائیة الأخرى

وكذلك إقلیمیة حكم شهر الإفلاس أو التسویة ،ومبدأ وحدته،نجد كل من الحجیة المطلقة للحكم

.2القضائیة

:الحجیة المطلقة لحكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة: أولا

الأفكار القانونیة التي أثارت خلاف بین آراء الفقهاء المقضي فیه منمرالأتعتبر حجیة 

نسبیة بل مطلقة وذلك من حیث الأشخاص الذین یحتج نهم من رأى أن الحجیة لیست حیث م

إلا أن في هذا ل سوى الحقیقة القضائیة المطلقة، علیهم بها، وهذا باعتبار أن الحجیة لا تمث

بین الحجیة النسبیة التي أثبتها لمعظم الأحكام القضائیة كقاعدة عامة فرق غالبیة الفقهالصدد

.95، ص2016دار هومة، الجزائر، ،)الإفلاس والتسویة القضائیة(، قانون الإجراءات الجماعیةبلعیساوي محمد الطاهر1

.126، صالسابقعیادي فریدة، المرجع 2
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و أة من بینها حكم شهر الإفلاس المنشأوالحجیة المطلقة اعتبرها استثناء إلا بالنسبة للأحكام

.1التسویة القضائیة

لا ن هذا لأ بصفة عامةتقنین المدني الجزائري فتظهر نسبیة الأحكامأما بالرجوع إلى 

تغیر صفاتهم وعلى نفس موضوع النزاع سواء من تدون أن  الدعوى أطراف على تسري إلا

و التسویة أ، لكن بالرجوع إلى حكم شهر الإفلاس 2و سبب الحقوق المتنازع علیهاأحیث محل 

القضائیة فهو یختلف على باقي الأحكام العادیة فحجیته لیست نسبیة وأثاره لا تقتصر على 

طرفا فیه، طلقة في مواجهة كافة من كان بل أن حجیته م3أو الخصومة وحدهمأطراف النزاع 

حد ى ومن لم یكن طرفا فهو ینتج أثاره في مواجهة جمیع الدائنین وفي مواجهة المفلس عل

ولا المفلس تكوین تصفیة جماعیة لأموالحكم شهر الإفلاسخلالمن  الهدف ویظهر،سوى

لوحدهم بل اتجاه الأطرافالمطلقةحجیة صل الحكم على الق هذا الغرض ما لم یتحیمكن تحقی

.4إزاء جمیع ذوي المصلحة فیه

ویشمل حكم الإفلاس بآثاره جمیع أموال المفلس سواء كانت متعلقة بما یزاوله من تجارة 

فلهذا یقال أن حكم شهر المستقبلیةسواء كان الأمر یتعلق بالأموال الحاضرة أو، أو غیر ذلك

.5فلاس أو التسویة القضائیة ذو حجیة مطلقة فیما یتعلق بالأموال أیضاالإ

.126، صالسابقعیادي فریدة، المرجع 1

 .ت م ج 338المادة 2

.33السابق، صراشد فهیم، المرجع 3

، )مذكرة لنیل شهادة الماجستر(، شروط إفلاس شركات الأشخاص والآثار المترتبة عنه في القانون الجزائرينوال برنوس، 4

.69، ص2014فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.334هاني دویدار، المرجع السابق، ص5
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:وحدة حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة:ثانیا

یشمل الإفلاس ذمة المدین كلها سواء تعلق الأمر بأمواله الحالیة أو المستقبلیة ولما كانت 

نه لا یجوز التسویة القضائیة فإ وأهذه الذمة في حالة حجز تام عند صدور حكم شهر الإفلاس 

شهر إفلاس التاجر المدین سواء كان شخص طبیعي أو معنوي أكثر من مرة واحدة في نفس 

الأولى لا تزال قائمة وهذا إقرارر إفلاسه مرة ثانیة ما دام أن التفلیسة شهلا یجوز حیث،الوقت

نه في أوحدة الإفلاس ثار التي تترتب على مبدأ ومن بین الآ1"لا إفلاس على إفلاس"بمبدأ 

حالة مزاولة المفلس لنشاط تجاري جدید في نفس فترة إفلاسه للنشاط السابق وأثناء قیام التفلیسة 

فهنا لا یشهر إفلاسه من جدید حیث ،في النشاط الجدیدمرة أخرى2وقف عن دفع دیونهوت

.ن الجدد في نفس التفلیسة السابقةیشترك الدائنی

جدید انقضت التفلیسة الأولى بصفة نهائیة وزاول التاجر المدین نشاط حدث و  لكن إذا      

وقف عن دفع دیونه، كما أن لمبدأ وحدة ن بطلب شهر إفلاسه إذا تففي هذه الحالة یقوم الدائنی

قیام التاجر بمزاولة نشاط مستقل عن نشاطه تین تتمثل الأولى فيفي حال ذالإفلاس شذو 

بدون علم الوكیل المتصرف التجاري الأول وهو في حالة إفلاس والنشاط الجدید یكون 

للمفلس عدة محلات تجاریة في دول متعددة وأن الحكم تكون، والحالة الثانیة عندماالقضائي

الصادر بشهر الإفلاس لا یتعدى أثره إلا على أموال المفلس الموجودة في أراضي تلك الدولة 

.3ولإجراءات الإفلاس صفة إقلیمیة محضة

، المؤسسة الحدیثة النظام الإجرائي لإفلاس الشركة المساهمة والدعاوى الناشئة عنهمرتضى حسین ابراهیم السعدي، 1

.80، ص2014للكتاب، لبنان، 

.336، صالسابقع هاني دویدار، المرج2

.70نوال برنوس، المرجع السابق، ص3
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:إقلیمیة حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة:ثالثا

حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة لا یتعدى أثره أموال المفلس المتواجدة في حدود 

الإفلاس هو حمایة الائتمان شهر تلك الدولة التي صدر في إقلیمها هذا الحكم والهدف من 

، أما فیما یتعلق بالتاجر الأجنبي فإنه یجوز شهر إفلاسه إذا كان نشاطه التجاري 1التجاري

الذي  لإفلاس لا یتعدى إقلیم هذا البلدنفس البلد ولدیه فروع في دول أخرى فإن أثر ایزاوله في 

.2صدر فیه إفلاسه

الثانيالفرع 

الطبیعة القانونیة لحكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

لقد اختلف الفقهاء وأثیر تساؤل كبیر حول طبیعة حكم شهر الإفلاس أو التسویة 

هي حالة الإفلاس أ واقعة لم تكن قبل صدور الحكم و أي إذا ما كان هذا الحكم ینشالقضائیة،

، أو أن طبیعة الحكم كاشفة لحالة كانت موجودة قبل صدور الحكم وهي حالة التوقف عن الدفع

وبمعرفة خصائص حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة یمكن استنتاج الطبیعة القانونیة 

.3لهذا الحكم

:حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة حكم منشأ: أولا

ذهب أغلبیة الفقهاء خاصة فقهاء القانون التجاري وقانون المرافعات إلى القول بأن حكم 

الإفلاس أو التسویة القضائیة هو الصورة النموذجیة للحكم المنشئ وذلك خلافا للقاعدة العامة،

لهذا فالدعوى تقررها و نها تكشف عن مراكز قانونیة و حیث أن الأصل في الأحكام القضائیة أ

من أمثلة هذه الدعاوى نجد دعوى لحالات التي ینص علیها القانون و المنشأة لا توجد إلا في ا

.128عیادي فریدة، المرجع السابق، ص1

.83مرتضى حسین ابراهیم السعدي، المرجع السابق ، ص2

.124عیادي فریدة، المرجع نفسه، ص3
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یعلل الفقه ذلك بأن حكم دعوى الإفلاس أو التسویة القضائیة لا یفصل في النزاع و ، 1الإفلاس

یسمى بالمركز القانوني للمفلس نفسه أو لجماعة إنما ینشىء مركز قانوني جدیدیقرر حقا،أو 

.2الدائنین

هذا بالنظر إلى الوضعیة س أو التسویة القضائیة حكم منشأ حكم شهر الإفلاواعتبار

خیرة هذه الأو هي حالة الإفلاس ذاتها، ل صدوره و الجدیدة التي ینشئها والتي لم تكن موجودة قب

ولا تبدأ هذه الآثار إلا من تاریخ صدور ترتب أثارها بقوة القانونمفلس و تكسب المدین صفة ال

تعیین الوكیل و  غل ید المدین على إدارة أمواله،:الحكم بحیث یترتب عن هذا الإفلاس

وط لإجراءات الفردیة وسقا لوفقنشأة جماعة الدائنین، المتصرف القضائي لإدارة شؤون التفلیسة، 

كله دلالة على أن حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة حكم منشأ، تصفیة الأموالالآجال و 

حالة الإفلاس ف السیاسیةحرم من حقوقه المدنیة و أما بالنسبة للشخص المفلس نفسه فقد ی

عناصرها لم تكن موجودة قبل صدور الحكم یدل صراحة على إنشاء وضعیة قانونیة ومقوماتها و 

.3قبل صدورهموجودة لم تكن

الواقع أن حكم الإفلاس بمفهومه المتقدم إنما ینشأ حالة جدیدة وهي حالة الإفلاس بكل و       

یتبع في شأنها العدید من الإجراءات وما یلاحظ على بعض و ما ترتبه من الآثار السالفة الذكر، 

إلى الفترة الزمنیة السابقة درتما یهذه الآثار المترتبة عن شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة 

ترة بین تاریخ التوقف عن تتعلق هذه الآثار بعدم نفاذ تصرفات المدین في الفو  صدور الحكم،ل

أو  ةصحیحفیه تصرفات المدین المسماة بفترة الریبة، حیث تكونور الحكم و تاریخ صدالدفع و 

التسویة القضائیة أثرا أن حكم شهر الإفلاس أو قر البعضكما أ،تكون باطلة وغیر جائزة

.125عیادي فریدة، المرجع نفسه، ص1

.59، صالسابقالمرجع مرتضى حسین ابراهیم السعدي، 2

.55سعد الدین أمحمد، المرجع السابق، ص3
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حكم علىها مقررا فیما یتعلق بعدم نفاذ هذه التصرفات لكن الصحیح والبحث في مدى نفاذ

ذلك أنه لا یجوز الحكم بعدم نفاذ و  شهر الإفلاس لا یغیر من طبیعة هذا الحكم كحكم منشأ،

ن أحد وبمعنى آخر إذا طعالقضائیةالتصرف ما لم یصدر حكم شهر الإفلاس أو التسویة

أي هذا  لا یكون مجال للحكم بعدم النفاذالدائنین في نفاذ هذا التصرف قبل صدور الحكم

.1الأخیر إنما هو أثر مترتب على الحالة الجدیدة رغم ارتدادها إلى الماضي

الة قانونیة جدیدة فهي إثبات وقوف المحكمة بما أن حكم شهر إفلاس التاجر ینشأ حو      

ولذلك فقد رسم له القانون أوضاعا خاصة تكفل له العلانیة من حیث ،دفع دیونهبعلیه

.2لیكون حجیة على الكافةعن صدور الحكمإجراءات الإعلان 

:حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة حكم كاشف:ثانیا

كاشف أي أنه مثبت لحالة واقعیة و التسویة القضائیةیمكن اعتبار حكم شهر الإفلاس أ

هذا ما یفسر فع و ت موجودة قبل تاریخ صدور الحكم، وهذه الحالة هي حالة التوقف عن الدكان

.3عدم النفاذ الوجوبي لبعض التصرفات التي أجراها المدین خلال فترة الریبة

منه والتي تقضي بأنه لا 225خاصة المادة تقنین التجاري الجزائري و إلى  إذا رجعناو      

منه نستنتج أن حكم شهر الإفلاس أو إلا بصدور حكم مقرر لذلكضائیةإفلاس ولا تسویة ق

لأن حالة الإفلاس كانت قائمة فعلا لحالة الإفلاس ولیس منشأ لهاالتسویة القضائیة حكم مقرر 

كما أن دعوى الإفلاس أو التسویة القضائیة لیست إلا دعوى ،4روجاء الحكم لیقررها أكث

دف إلى الفصل في النزاع بل تهدف إلى إثبات حالة إجراءات لا دعوى خصومة فهي لا ته

.335-333هاني دویدار، المرجع السابق، ص ص1

.320للنشر والبرمجیات، مصر، صأحمد نصر الجندي، الاوراق التجاریة والإفلاس، دار شتات2

.125عیادي فریدة، المرجع السابق، ص3

.59نوال برنوس،المرجع السابق، ص4
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معینة وجدت قبل صدور حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة وهي حالة توقف المدین عن 

.1دفع دیونه

المطلب الثاني

في حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة طرق الطعن

تستلزم السرعة في الفصل ا التيالتسویة القضائیة من القضایعات الإفلاس و مناز تعتبر

حكم غیر نهائي لأن المشرع ه المحكمة في هذه المنازعاتالحكم الذي تصدر یعتبر فیها، و 

هذا تطبیقا للقواعد العامة التي ن في الحكم الصادر من المحكمة، و الجزائري أعطى حق الطع

الغیر الطعن العادیة و التي تقضي بطرق و  ا تقنین الإجراءات المدنیة والإداریةنص علیه

.2العادیة

الطرق العادیة بذكرالتسویة القضائیةجزائري اكتفى في قضایا الإفلاس و لكن المشرع ال

 ت ت ج 234إلى  231المواد من هذا ما جاءت بهر إلى الطرق الغیر العادیة و یشفقط، ولم

.3على حالات لا یمكن الطعن فیهاالتقنین التجاريبالمقابل فإن المشرع أورد فيو 

.320، صالسابقأحمد نصر الجندي، المرجع 1

.طرق الطعن العادیة هي الاستئناف والمعارضة:ت إ م إ تنص على313المادة2

.العادیة هي اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقضالطعن غیر

.یبدأسریان أجل الطعن ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم

.ویسري هذا الأجل كذلك في حق من قام بالتبلیغ الرسمي

.غ الرسميیعتبر الإعتراف كتابة بالتبلیغ الرسمي أثناء سیر الخصومة، بمثابة التبلی

:لا تخضع الأحكام التالیة لأي طریق من طرق الطعن:ت ت ج تنص على232المادة 3

،287الأحكام الصادرة طبقا للمادة –1

الأحكام التي تفصل بها المحكمة في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي المنتدب في حدود –2

اختصاصاته،

.الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري–3
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التسویة القضائیة بالطرق العادیة، حیث أجاز الطعن في حكم شهر الإفلاس و المشرع الجزائري و 

.الاستئناف)الفرع الثاني(سنرى في إلى المعارضة و )الفرع الأول(سنتطرق في 

الفرع الأول

المعارضة

الحكم أو القرار الغیابي، وتهدف ترفع المعارضة من طرف الخصم الغائب أثناء صدور

نون القاوإعادة النظر في الوقائع و الذي یقضي بالإفلاس أو التسویة القضائیةإلى مراجعة الحكم

لحكم لا یحتوي على هذا یعني أن بعد رفع المعارضة إذا كان او ، 1ذلك الحكمالمطبق لصدور

.یفقد قوة التنفیذموجود وبذلكلم یكن هفإنه  یصبح كأنفاذ المعجلالن

كن طرفا في الحكم أن یقدم لم یإن تطبیقا للقواعد العامة یجوز لكل ذي مصلحة و و       

المشرع الجزائري لم و  ،2الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائرياعتراض عملا بما جاء به تقنین

جواز كل من له مصلحة في تقدیم الطعن بالمعارضة في یخصص نص صریح یؤكد على

و التسویة القضائیة، على غرار المشرع المصري الذي خصص نص أقضایا الإفلاس 

یجوز لكل ذي مصلحة من غیر :ة الأولى منه حیث جاء فیها مایليت ت م الفقر  565المادة

ته خلال ثلاثین یوما الخصوم أن یعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدر 

من تاریخ نشره في الصحف ما لم یكن قد طعن علیه بالاستئناف فیرفع الاعتراض إلى 

.3المحكمة التي تنظر الاستئناف

.تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغیب، إلى مراجعة الحكم أو القرار الغیابي:ت إ م إ تنص327المادة1

لم یكن هذا یفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع و القانون، ویصبح الحكم أو القرار المعارض فیه كأن لم یكن، ما

.الحكم أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجل

یجوز لكل شخص له مصلحة ولم یكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر :ت إ م إ تنص على أنه381المادة 2

.المطعون فیه، تقدیم اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة

.57سعد الدین أمحمد، المرجع السابق، ص3
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أما میعاد الطعن بالمعارضة في أحكام الإفلاس أو التسویة القضائیة فقد حددت بعشرة 

الصحف وفیما یتعلق بإجراءات النشر والإعلان في الجرائد و م،أیام من تاریخ صدور الحك

.1بعد إتمام كل الإجراءات ي إلاالمعتمدة فإن المیعاد لا یسر 

یعد میعاد الطعن بالمعارضة في منازعات الإفلاس أو التسویة القضائیة قصیرا مقارنة مع و  

.2من تاریخ تبلیغ الحكماحدالتي تحدد بمدة شهر و معارضة المطبق في باقي الأحكام و میعاد ال

الفرع الثاني

الاستئناف

یدخل الاستئناف ضمن الطرق العادیة للطعن في الأحكام القضائیة فهو یهدف إلى 

والاستئناف في مواد الإفلاس قد نصت علیه إما بتعدیله أو إلغائه،ف فیهمراجعة الحكم المستأن

طرفا في حكم الإفلاس الحق في الاستئناف أمامالتي تجیز لكل من كان ت ت ج  234المادة 

.3المجلس القضائي

نجد أن النص جاء بصفة عامة حیث یجوز  ت ت ج 234 نص المادةباسقراءلكن       

ولم یحدد النص إذا ما كان حق ،استئناف أي حكم صادر في إفلاس أو تسویة قضائیة

ومنه في هذه الحالة ،كن طرفا فیهلم ی نإجمیع من له حق ذي مصلحة فیه حتى لالاستئناف 

مهلة المعارضة في الأحكام الصادرة في مادة التسویة القضائیة أو شهر الإفلاس هي :ت ت تنص على 231دةالما1

عشرة أیام اعتبارا من تاریخ الحكم، وبالنسبة للأحكام الخاضعة للإجراءات الإعلان و النشر في الصحف المعتمدة لنشر 

قانونیة فإنه لا یسري المیعاد بشأنها إلى من إتمام آخر إجراء الإعلانات القانونیة أو في النشرة الرسمیة للإعلانات ال

.مطلوب

ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي )1(لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد:ت إ م إ تنص على329المادة2

.للحكم أو القرار الغیابي

ر في تسویة قضائیة أو إفلاس، هي عشرة أیام اعتبارا مهلة الإستئناف لأي حكم صاد:ت ت ج تنص على234المادة3

.من یوم التبلیغ

.ویكون واجب التنفیذ بموجب مسودته.ویفصل المجلس القضائي فیه خلال ثلاثة أشهر
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أما الذي لم ئناف إلا لمن كان طرفا في الدعوىنرجع إلى القواعد العامة بحیث لا یجوز الاست

یكن طرفا فیها فمنح له حق المعارضة على الحكم الصادر في غیبته حتى إذا رفض اعتراضه 

، أما مهلة الاستئناف 1ادرجاز له استئناف الحكم لأنه بالمعارضة أصبح طرفا في الحكم الص

من یوم التبلیغ لأي اعتبارأن المهلة هي عشرة أیام على  ت ت ج 234نه تقضي المادة إف

.حكم صادر في الإفلاس أو التسویة القضائیة

من تقنین 336عن النص الوارد في المادة  ت ت ج 234یختلف نص المادة و      

الإداریة حول مهلة الاستئناف حیث حددتها هذه الأخیرة بشهر واحد ابتداء المدنیة و الإجراءات

ما یثبت أن،من تاریخ التبلیغ أما في التقنین التجاري حددها بعشرة أیام ابتداء من تاریخ التبلیغ

ى فإذا اقتض،تتلازم مع أحكامه التي تتطلب السرعة في الإجراءات جت من ت 234المادة 

هذا الحكم یحوز قوة التسویة القضائیة فإنستأنف والقاضي بشهر الإفلاس أوبتأیید الحكم الم

أما إذا قضى بإلغاء الحكم القاضي بشهر الإفلاس،ه في مواجهة الكافةلشيء المقضي فیا

أثیر إشكال حول هذه النقطة أي إذا ما كان بإمكان محكمة الدرجة  لهذا ،2زوال جمیع أثارهو 

هر الإفلاس أو التسویة القضائیة إذا زالت حالة التوقف عن الدفع طالما الثانیة من إلغاء حكم ش

:لهذا انقسم الفقه إلى رأیین، و أن الحكم لم یكسب الصفة النهائیة

:الرأي الأول

حتى إزالة حكم الإفلاسو  یرى بعض الفقهاء بأنه لا یجوز لمحكمة الدرجة الثانیة بإلغاء

بمزاولة نشاطه التجاري من جدید والوفاء بكل ن أصبح المدین التاجر في وضعیة تسمح له وإ 

عندما ویستند أصحاب هذا الرأي إلى عدة حجج من أبرزها أن محكمة الدرجة الأولى،دیونه

.58سعد الدین أمحمد، المرجع السابق، ص1

.74نوال برنوس، المرجع السابق، ص2
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بما فیها حكم شهر إفلاس المدین كانت قد تحققت من توافر شروط الإفلاس قضت وصدرت

.الدائنینبضرارالإإلغاء هذا الحكم سیؤدي حتما الدفع و حالة التوقف عن 

:الرأي الثاني

هذا و  نه یجوز للمحكمة الدرجة الثانیة من إلغاء حكم الإفلاسأ یرى أصحاب هذا الرأي

بشرط زوال حالة التوقف عن الدفع على أساس أن الطعن بالاستئناف یطرح الدعوى من جدید 

لمعاملة المدین بالقسوة ولا مجالتالي یجوز لها إلغاء حكم الإفلاس،بالمحكمة الاستئناف و أمام

.1عن دفع دیونهتوقفالونه بما أن إفلاسه سببه نه أصبح قادرا على الوفاء بدیما دام أ

.76سلماني الفضیل، المرجع السابق، ص1
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بأنه یقتضي لتنشیط الائتمان دراسة موضوع إجراءات التفلیسة القضائیة یتجلى من خلالها 

وصون حقوقهم بتمكینهم ،التجاري ودعم الثقة في المعاملات التجاریة حمایة مصالح الدائنین

مع منع الضمان العام المقرر لهم قانوناباعتبارها،على أموال المفلسالجماعيمن التنفیذ

على الدین یقتضي إیجاد نظام مین أن انعدام الت، لأبهمإضراراالمدین من تهریبها أو تبدیلها 

.الإفلاس الذي یتسم بالصرامة

ینبغي أنالتيو وفي سبیل تحقیق هذه الأهداف أقر المشرع مجموعة من الإجراءات 

أو المدین الذي یطلب شهر إفلاسه أو بطلب من یتبعها كل من الدائن لشهر إفلاس مدینه،

وبمعرفة هذه الجهات المخولة قانونا بطلب .المحكمة المختصة أو إما بطلب من النیابة العامة

وذلك إما ،شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة فعلیهم اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة

.الإقلیميالاختصاصالنوعي أو بالاختصاص

وذلك لما ،یعتبر صدور الحكم شرط من شروط شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

تنفیذه، كما أعطى شره و ناهیك عن إجراءات ن،یتضمنه على غرار تاریخ التوقف عن الدفع

حق الطعن في حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة وذلك بالطرق العادیة المتمثلة القانون 

وعدم نص القانون الطعن فیه بالطرق الغیر العادیة والتي تبقى هذه ،ستئناففي المعارضة والا

.الأخیرة معمول بها من الناحیة العملیة ولو بشكل نسبي

وبمعرفة كل هذه الإجراءات یظهر لنا جلیا محدودیة إجراءات التفلیسة في التشریع 

مشرع الجزائريحیث یجب على ال،عملیةالجزائري والبطىء الذي تتمیز به خاصة من الناحیة ال

وضع نظام وقواعد في مجال الإفلاس توحي إلى حمایة حقوق المتعاملین أو التجار في هذا 

والتسویة النشاط، وبهذا یظهر لنا بعض العوائق والنقائص في نظام وإجراءات الإفلاس 

:فیما یلينوردها القضائیة 
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غیر الذي تعامل مع المتوقف عن الدفع عدم وضع نص قانوني ینظم مصیر حقوق ال-

.في فترة الریبة

عدم وضع مادة صریحة تنص على حق المتضرر من الفعل الضار الصادر من -

إثباتفي التفلیسة بمبلغ التعویض المحكوم له باعتباره دائن ما لم یتم بالاشتراكالمفلس 

.تواطؤه مع المفلس

ید في حالة قیام المفلس بتسدید دیون عدم وضع نص قانوني ینظم مصیر قاعدة غل ال-

.جماعة الدائنین بعد صدور حكم شهر الإفلاس
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